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 : الملخص
الدولة في النشاط اƛقتصادي حسب النظام اƛقتصادي المتبع في كل دولة، ففي الجزائر    تدخل  حجم  ختلف ي

كز  تمن التدخل المباشر إلى دور ير فيها  التي اعتمدت نظام اقتصاد السوق في أواخر الثمانينيات، انتقل دور الدولة  
الصريح بمبدأ حرية التجارة واƛستثمار، وإحƜل    اƛعتراف  ، ورغم على اƗنشطة اƛقتصادية    واƙشراف  ضبط على ال 

يؤدي إلى انسحاب الدولة بشكل كامل من المجال اƛقتصادي    مل  ذلكسلطات الضبط اƛقتصادي مكان الدولة، فإن  
  في التدخل   تحتفظ بدور وإن كان محدودا    التي  ،في النشاط اƛقتصادي  دولةال   إلى تبيان دواعي تدخل  تهدف الدراسة

المبررات   ذلك   في   ةمستند من  وعادلة أهمها    لمجموعة  حرة  تنافسية  بيئة  وتوفير  المستهلك  حماية    ومكافحة   ضمان 
التدخل  أشكالبعض  مع استعراض    ، اƛحتكار العمومية اƛقتصادية والمؤسسات    هذا  المؤسسات  المتمثل في تمويل 

تدخل الدولة ضروري لتلبية اƛحتياجات  وتخلص الدراسة إلى أن  ،    عليه  ء الشرعية القانونيةوإضفا  الصغيرة المتوسطة
 .    العامة وتحقيق اƛستقرار اƛجتماعي واƛقتصادي

 .   اقتصاد السوق   ، تدخل الدولة  دور الدولة ، النشاط اƛقتصادي ، :   الكلمات المفتاحية
Abstract: 
     The degree of the state intervention in the economy varies according to the state economic 

system. In Algeria, which has adopted the market economy in the late 1980s, the state's role 

changed from the direct intervention to the supervision and regulation of the economic activities. 

Despite the explicit recognition of the principle of free trade and investment, and substituting the 

state intervention by the economic regulation authorities, the state did not completely withdraw 

from the economic field. Based on what was said, this study aims to explore the reasons for the 

state (limited) intervention in the economic field to protect the consumer and establish a free and 

fair competitive environment far from any monopoly. Besides, we shall show some aspects of the 

intervention, namely funding the public economic corporations and the small and middle-sized 

companies. In addition, we shall discuss how the intervention gets the legal nature. The study 

concludes that the state intervention is crucial for meeting public needs and achieving social and 

economic stability. 

Key words: state role; economic activity; the state intervention; the market economy . 
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 : مقدمةلا
التحوƛت التي شهدتها الجزائر في  إعادة تحديد دور الدولة في المجال اƛقتصادي يعد من أبرز  إن  

يختلف و   ،أواخر الثمانينيات، حيث برزت الحاجة إلى التحول من نظام اƛقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق 
تدخل الدولة في النشاط اƛقتصادي من دولة إلى أخرى، إƛ أن الدول التي تبنت اقتصاد   درجةمستوى و 

وتعتبر هذه المسألة من القضايا    ،هذا المجالفي    ها والحد من دور   تدخل الدولةالسوق قد انتهجت تقليص  
يتمثل تدخل الدولة  بحيث    ،اƗساسية التي أثارت اهتمام المفكرين القانونيين واƛقتصاديين في العصر الحديث 

اتخاذ  وذلك من خƜلفي إشراف السلطات العامة على سير النشاط اƛقتصادي وتوجيهه نحو مسار محدد، 
 .  تهدف إلى تحقيق توزيع عادل للثروة داخل المجتمعإجراءات 

تطلب اƛنتقال إلى اقتصاد السوق إفساح المجال أمام القطاع الخاص الذي يؤدي دور ا محوري ا في دفع و 
  ومع ذلك تتدخل ، تقوم الدولة بتنظيم النشاط اƛقتصادي ومراقبته  وفي هذا اƙطار، نمية اƛقتصاديةعجلة الت

العامة،   ات حاجيووضع السياسات اƛقتصادية الƜزمة لتأمين ال  من خƜل تشريع القوانين وتنفيذ النفقات العامة
 .في اƛقتصاد ضمن نظام اقتصاد السوق  مما يعكس تدخل الدولة

Ɨهميته   وهو النهج الذي اختارته الجزائر   تم تعزيز دور الدولة من خƜل تقديم المساعدة العمومية، و        
النمو  تحقيق  ب،  اƛقتصادي   في  العƜقات  تنظيم  في  الدولة  دور  تعزيز  التدخل  هذا  اƗويشمل  عوان ين 

حتى لو كان هذا التدخل غير   وتتطلب عوامل السوق تدخل الدولة   ، الرقابة والتنظيم   اƛقتصاديين من خƜل 
من المجال اƛقتصادي، باƙضافة   انسحابها و لضبطية  نص على مفهوم الدولة ا   غم أن الدستور بالر   ، مباشر 

بشكل مستمر التي تصدر    النصوص القانونية  نƜحظ أن  أننا   إƛ   ،   والتجارة   حرية اƛستثمار   بدأ إلى اعتماد م
 وتقديم المساعدة  السوق، داخل  سعار  اƗ  تجلى ذلك في تحديدوي  ي، اƛقتصادز دور الدولة في المجال  تعز 

 .دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كذا  و   للمؤسسات اƛقتصادية العامة 

 هذا   وأشكال  صور  وتوضيح  اƛقتصادي  المجال  في  الدولة  تدخل  مبررات   ديد تح  إلى  الدراسة  هذه  تهدفو       
  اƛقتصادي   المجال  من  الدولة  انسحاب   حول  الشائع  اللبس  إزالة  بهدف  ذلكو   ،السوق   اقتصاد   ظل  في  التدخل

وعلى ضوء ما سبق نطرح اƙشكالية  ،  الدستوري   المبدأ  احترام  مع  فقط  والتنظيم  الضبط   دورها على  واقتصار
اقتصاد السوق   مبادئمع  تدخل الدولة في المجال اƙقتصادي  ل  المنظماƗطار القانوني    توافقما مدى  :التالية  

ولƚجابة على هذه اƙشكالية اخترنا المنهج الوصفي والتحليلي لمعالجة بعض المفاهيم وتحليل النصوص   ؟
النحو   مبحثين على  إلى  الدراسة  تقسم  تم  وعليه  اƛقتصادي،  المجال  الدولة في  تدخل  التي أطرت  القانونية 

 مبررات تدخل الدولة في المجال اƙقتصادي   :المبحث الأول: اƕتي 
 تدخل الدولة في المجال اƙقتصادي     صور  :المبحث الثاني                            
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 : مبررات تدخل الدولة في المجال اƙقتصادي: المبحث الأول
حتى وإن كان ذلك   ة ضرورة حتميةاƛقتصادي ن  ؤو تدخل الدولة في الشأن  اƛقتصاديين    عدد منيرى     

من أبرز هذه المبررات دور   ،مستندين في ذلك إلى جملة من المبررات التي تبرر هذا التدخل  بشكل محدود 
بالسلع والخدمات  إلى جانب سن قوانين صارمة تضمن تزويد اƗفراد  العامة  تلبية اƛحتياجات  الدولة في 

) المطلب  ( وحماية اƛقتصاد الوطني  للدولة    ) المطلب الأولمما ينتج عنه حماية المستهلكين    ،الضرورية
(الثاني

 :ينتدخل الدولة لحماية المستهلك: المطلب الأول 
  منافسة باƙضافة إلى ال  على تدفق السلع والخدمات المفروضة  لƘسواق وإزالة القيود    كبيرفي ظل التحرير ال     

اƗرباح، أصبح المستهلك عرضة لممارسات غير قانونية من    بين المؤسسات اƙنتاجية لتحقيق أقصى   ةالشديد 
ة المستهلك  تدخل الدولة من خƜل وضع تشريعات محددة لحمايتطلب اƗمر    لذا  ،قبل العديد من المؤسسات 

 1. خدمات تتسم بالجودة وتتناسب مع قدرته الشرائيةومنتجات و وضمان حصوله على سلع 
القواعد المطبقة على الممارسات  ب  ةالمتعلق   02- 04من القانون رقم    02الفقرة    03استنادا  إلى أحكام المادة  و      

شخص طبيعي أو معنوي يقتني سلعا قدمت للبيع أو يستفيد من خدمات  المستهلك بأنه "كل  فقد عرفت    التجارية
بذلت الدولة جهودا  حثيثة لحماية المستهلك من خƜل  وبناء  على هذا   ، "عرضت ومجردة من كل طابع مهني  

تشمل هذه التشريعات تدابير للحد من    ،سن تشريعات متخصصة مثل قانون حماية المستهلك وقانون المنافسة
مثل اƛحتكار والمضاربة غير المشروعة والهيمنة، وذلك في إطار   داخل السوق الممارسات غير المشروعة  

2تحقيق هذا الهدف اƗسمى 
. 

يسعى بعض المنتجين أو التجار إلى استغƜل المستهلكين من خƜل فرض أسعار على السلع أو    قد و      
العبء   يرفع  مما  أرباحهم  زيادة  بهدف  وذلك  بشكل طبيعي،  السوق  التي يحددها  اƗسعار  تتجاوز  الخدمات 

ونظر ا Ɨن المستهلك يمثل العنصر اƗضعف واƗكثر أهمية في العƜقات اƛقتصادية،  ،  المالي على المستهلكين
البعض هذه وقد اعتبر  هذا    ،فقد اضطرت الدولة إلى اتخاذ تدابير قمعية ضد الممارسات التي تضر بمصالحه

3اƙجراءات بمثابة عودة إلى مرحلة التدخل الحكومي في النشاط اƛقتصادي
. 

بعد إجراء  و       وذلك  والجودة  السلع والخدمات  المستهلك في مجاƛت  التجارة مسؤولية حماية  يتولى وزير 
كما يساهم    ،والخدمات للمستهلكينمشاورات مع الدوائر الوزارية والهيئات المعنية بوضع شروط عرض السلع  

من المرسوم    05المادة    مستهلك ، وهو الذي تبناه المشرع فيالوزير في تطوير وإرساء التشريعات المتعلقة بال
يمكن أن يتجاوز ، كما    4تحديد صƜحيات وزير التجارة في هذا السياق الذي يقوم على    453- 02التنفيذي رقم  

خاصة  خƜل فترات اƗزمات   والخدمات   السعر الذي تحدده قوى العرض والطلب المعدƛت المعقولة لبعض السلع
،  التي شهدت زيادة ملحوظة في أسعار السلع والخدمات   19تجلى ذلك في أزمة كوفيد   وقد   ،5اƛقتصادية والصحية 

  الفرع الأول )وذلك لمكافحة اƛحتكار    هذه الظروف تدخل الدولة لحماية القدرة الشرائية للمستهلكين  وقد تطلبت 
 (  . الثاني الفرع)والقضاء على المضاربة غير المشروعة  (
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 مكافحة اƙحتكار :الفرع الأول 
الملغى على تعريف اƛحتكار بأنه كل   06- 95من قانون المنافسة رقم    5نصت الفقرة اƗخيرة من المادة       

ومع ذلك لم يقم المشرع الجزائري    ،  6يستغل السوق أو نشاطا  محددا  نشاط يتميز بوجود عون اقتصادي وحيد  
 .المعدل والمتمم المتعلق بالمنافسة بتقديم تعريف صريح لمفهوم اƛحتكار 03- 03في اƗمر رقم 

يُعَدّ الهدف من منع اƛحتكار تحقيق توازن في العƜقات التعاقدية بين اƗطراف التي تختلف في قوتها و     
اƛقتصادية، ومنع استغƜل المحتكر لهيمنته على السوق أو جزء منه إذ غالبا  ما يلجأ المحتكرون إلى إتƜف  

تتدخل الدولة من خƜل تنظيمات   طاراƙوفي هذا    ،الفائض من اƙنتاج لرفع اƗسعار بالتعاون مع كبار التجار
وضمان توفير السلع والمنتجات في السوق،    قانونية لمكافحة اƛحتكار غير المشروع، بهدف حماية المستهلك

7بما يسهم في الحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك وتعزيز استقرار السوق 
. 

المشرع  ولقد       اƗعوان  الجزائري  منح  جشع  من  الحد  بهدف  للسوق  ومراقبتها  الدولة  تدخل  صƜحية 
المستهل لحاجات  استغƜلهم  ومنع  مشروعةاƛقتصاديين  غير  مكاسب  تحقيق  بغرض  ذلك   ،كين  على  عƜوة 

تفرض قوانين المنافسة وحماية المستهلك على اƗعوان اƛقتصاديين التزاما  بالشفافية في التعامƜت، بما في  
ضمانا  وذلك  ذلك اƙعƜن عن اƗسعار بشكل واضح، من خƜل وضع ƛفتات تُبيّن سعر المنتجات للجمهور  

8لحقوق المستهلكين وتعزيزا  للنزاهة في السوق 
. 

 المضاربة غير المشروعة   جريمة القضاء على   :الفرع الثاني
المؤرخ    المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة  ،15- 21من خƜل القانون رقم  الجزائري    المشرع  سعى     

لجريمة إلى تعزيز اƙطار القانوني الرادع  ،  من الجريدة الرسمية  99في العدد    والصادر  2021ديسمبر    28في  
في إطار جهوده للحد من تأثيراتها  وذلك  ،  عبر تشديد العقوبات المقررة لهذه اƗفعال    المضاربة غير المشروعة

تكمن خطورة هذه الجريمة في تأثيرها المباشر على القدرة الشرائية للمستهلك، ، و السلبية على مصالح المستهلك  
باƙضافة إلى ذلك تؤثر المضاربة    ،بأسعار مرتفعة ƛ تتناسب مع جودتها  ومنتجات   حيث يُجبر على شراء سلع

للسلع   مناسبة  بدائل  إيجاد  على  قدرته  من  وتحد  المنتجات  اختيار  في  المستهلك  حق  على  المشروعة  غير 
المتاح وضمان    حرصا  و ،  9ةوالخدمات  صورها  بكافة  المشروعة  غير  المضاربة  من  المستهلك  حماية  على 

المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم،    03- 03من اƗمر رقم    5المادة    باحت على قدرته الشرائية، أ  ةحفاظمال
لتحديد أسعار السلع ذات اƛستهƜك الواسع في حال   ،  من خƜل التنظيموذلك  التدخل مباشرة  حق  للدولة  

10حدوث اضطراب في السوق 
. 

 : تدخل الدولية لحماية اƙقتصاد الوطني : المطلب الثاني 
النمو اƛقتصادي، ويتطلب ذلك اتخاذ تدابير فعّالة عنصرا  أساسيا  لتحقيق    يعتبر استقرار اƛقتصاد الوطني    

اƗعوان اƛقتصاديين    ،بما يحقق حماية متوازنة لكل من المنتجين  اƗسعار ومكافحة التضخملضمان استقرار  
في هذا السياق يتطلب تعزيز مصلحة اƛقتصاد الوطني تدخƜ  فعاƛ  في اƗسواق عبر تحسين  و   ،والمستهلكين
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يجب    باƙضافة إلى ذلك  ،بهدف رفع مستوى المعروض من السلع والخدمات   اجية العمل وزيادة كفاءة اƙنتاجإنت
وبما أن التوازن اƛقتصادي   ،إعادة توزيع الدخل الوطني بشكل أكثر عدالة لضمان تحقيق التوازن اƛقتصادي

يتأثر بقوى العرض والطلب، فإن تدخل الدولة في اƗسواق يصبح ضروريا  من خƜل التأثير المباشر على  
ويتم    يعتبر أداة فعČالة ƙعادة التوازن إلى اƛقتصاد الوطنيالذي  ،    هذين العاملين لتحقيق اƛستقرار المنشود 

 .ذلك من أجل حماية النظم العام اƛقتصادي 

 ير في العرض والطلبثتدخل الدولة للتأ: الفرع الأول 
لتحقيق التوازن بين العرض والطلب بهدف تعزيز مصلحة اƛقتصاد الوطني بشكل  تتدخل الدولة في السوق      
تتخذ الدولة إجراءات مثل زيادة الضريبة على إنتاج تلك السلعة فعندما ينخفض الطلب على سلعة معينة،    عام

بالمقابل قد تلجأ الدولة إلى   ،أو تشجيع اƙنتاج للتصدير، مما يؤدي إلى تقليص العرض في السوق المحلي
تقليل الطلب على بعض السلع عن طريق فرض ضرائب مرتفعة على استهƜكها، كما هو الحال مع السجائر  

عƜوة على ذلك قد تستهدف الدولة تشجيع اƛدخار أو زيادة اƛحتياطيات النقدية اƗجنبية عن طريق  ،  والخمور
في   ،مدى مرونة الطلب على هذه السلع  فرض ضرائب على السلع الكمالية، ويعتمد نجاح هذه التدابير على

قد تدعم الدولة استهƜك بعض السلع من خƜل تقديم قروض ميسرة تسهيƜت في السداد أو   بعض الحاƛت 
  المحاولة منها في   عرض والطلب إلىلويعود سبب تدخل الدولة في التأثير في ا  ،11إعفاءات ضريبية لتلك السلع 

 .) ثانيا ( وزيادة العائدات   ) أوƙ (السوق  وعجز معالجة فشل
ƙتدخل الدولة لمعالجة إخفاقات السوق : أو 

تُعد معالجة الخلل في عمل السوق من بين أبرز اƗسباب التي يبرزها العديد من اƛقتصاديين لتبرير         
المنافسة الكاملة من أهم إخفاقات السوق التي تستدعي هذا التدخل هي نقص  ف  ،تدخل الدولة في اƛقتصاد 

والذي يتجلى في صعوبات تنقل وسائل اƙنتاج، وعدم توفر المعلومات الكافية لجميع المشاركين في السوق  
باƙضافة إلى ذلك تعتبر صعوبة انتقال عناصر اƙنتاج من قطاع صناعي إلى آخر من    ،وعدم تجانس السلع

تقوم الدولة بتقديم اƙعانات لبعض اƗنشطة اƛقتصادية    على ذلك  ، وبناء  العوائق التي تستدعي التدخل الحكومي
12.  لتسهيل حركة انتقال عناصر اƙنتاج وتعزيز الكفاءة اƛقتصادية

 

تنظيمات اƗسواق بطابع غير منظم وعفوي، مما يجعل تدخل الدولة أمر ا ضروري ا في   ميزغالب ا ما تت و      
يُعرف هذا النقص عادة  بأنه حالة عدم    ،حاƛت معالجة الفجوات السوقية بهدف استعادة فعالية السوق الحر

كفاءة السوق من الناحية اƛقتصادية، حيث يعمل السوق بشكل غير فعّال وƛ يلبي اƛحتياجات اƛقتصادية  
 .بشكل مجد  

 تدخل الدولة لزيادة العائدات : ثانيا    
في    ،يُقصد بزيادة العائدات عندما تكون تكلفة اƙنتاج معتدلة وتتناقص تدريجي ا مع زيادة كمية اƙنتاج      

لتحقيق ذلك يمكن للدولة أن تفرض   ،مثل هذه الحالة قد تتدخل الدولة بغرض القضاء على الريع اƛقتصادي
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النشاط   لتوجيه  اƛمتيازات  تستخدم  أن  أو  للدولة،  احتكار  بإنشاء  تقوم  أن  أو  العائدات  هذه  على  ضرائب 
الجدد   عوان اƛقتصاديينمن خƜل تقديم مساعدات لƘباƙضافة إلى ذلك قد تشجع الدولة المنافسة    ،اƛقتصادي

13في السوق لتعزيز التوازن وتحقيق فعالية أكبر في توزيع العائدات 
. 

 تدخل الدولة لحماية النظام العام اƙقتصادي: الفرع الثاني
ت هذا شهدت الفترات اƗخيرة زيادة ملحوظة في تدخل الدولة في المجال اƛقتصادي، حيث اتسعت نطاقا     

قامت الدولة بتولي تنظيم العديد من العƜقات حيث  ب  ،اƛجتماعية واƛقتصادية    التدخل نتيجة لضغوط الظروف
14.  وتعزيز المصلحة اƛقتصادية الشاملةاƛقتصادي اƛقتصادية بهدف تحقيق الصالح العام 

 

 السوق   آليات   على  مبني  اقتصادي  نظام  اعتماد   يتطلب   الوطني  باƛقتصاد   لƜرتقاء  الدولة  تحقيق  إن     
  الدولة   على  يتعين  ذلك  جانب   ى إل  اƙطار  هذا  في   محوريا    دورا  الخاص   القطاع   يلعب   حيث   ،الحرة    والمنافسة

  اƙشراف   مسؤولية  تتحمل  الدولة  أن  كما  ،اƛستثمار  وتشجيع  تعزيز  إلى  يهدف  ومدروس  فعّال  بدور  اƛضطƜع
  اƛجتماعية   العدالة  وتحقيق  اƛقتصادي  النمو  متطلبات   بين  التوازن   على  الحفاظ  يضمن   بما  والتوجيه  والرقابة

  الدولة   تلتزم  ذلك  إلى  باƙضافة  بين الفاعلين اƛقتصاديين،  المساواة   وضمان  للموارد   عادل  توزيع   خƜل  من  وذلك
  القطاعات   على  العام  القطاع  دور  ينصب   كما  المستدامة،  التنمية  تدعم  التي  الضرورية  اƛستثمارات   بتنفيذ 

  لقد ، و 15العام   اƛقتصادي  اƗداء  تعزيز  في  يسهم  مما  عالية،  وكفاءة  نسبية  بميزة  فيها   يتمتع  التي  اƛستراتيجية
 وهو   ،  اƛقتصادي  النشاط  تنظم  وضوابط  آليات   لوضع  الدولة  تدخل  ضرورة  عن  اƛقتصادية   التحوƛت   أسفرت 

ƛيتحقق  ما  ƛل  من  إƜمتعددة   لعوامل  نتيجة  ينشأ  النظام  هذا،  متكاملشامل و   عام  اقتصادي  نظام  وجود   خ 
  الحمائي   الطابع  إرساء  إلى  باƙضافة  ،  أوƙ ()  لƜقتصاد   التوجيهي   الطابع  تفعيل  لضمان   الدولة  تدخل  تقتضي

  بين   التوازن   تحقيق  إلى  الدولة  تسعى  التدخل  هذا  خƜل  ومن  ،(  ) ثانياالوطنية  المصالح  حماية  إلى  يهدف  الذي
 .  المتغيرات هذه  ظل في النمو استدامة وضمان اƛقتصادية اƗهداف

ƙالتوجيهي  ذات الطابع النظام :أو 
الدولة   بفكرة   أساسي   بشكل  رتبط ي  اƛقتصادي  العام  النظام  من  النوع  هذا  مثل   شارة إلى أن ظهوراƙ  يمكن      

 الحارسة   الدولة  سياق  ي،أوف  الدولة  يركز على تدخل  الذي  اƛشتراكي  اƛقتصادي  الفكر  إطار  في  سواء  المتدخلة
،المحد  الدور  ذات    النشاط   توجيه  إلى  تهدف  التي  القوانين  من  مجموعة  إصدار  إلى  الدولة  بادرت   فقد  ود 

  القوانين   هذه  سعت   كما  ،اƛقتصادي   اƛستقرار  وضمان  العامة  المصلحة  تحقيق  بهدف  واƛجتماعي،  اƛقتصادي
  النشاط   في  المحوري   دوره  أداء  من  الخاص   القطاع  لتمكين   الƜزمة  واƙدارية  القانونية  الضمانات   توفير  إلى

  التنفيذية   السلطة  من  مباشر  تدخل  خƜل  من  إما  ذلك  ويتم   ،والرقابة  المتابعة  آليات   على   اƙبقاء  مع  اƛقتصادي،
 .المستقلة الضبط سلطات  تفويض  عبر أو
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 أحد   باعتبارها  التنافسية،  الحرية   متطلبات   بين  الموازنة صميم  في  التوجيهي  اƛقتصادي  العام  النظام  يقعو      
  بين   التوازن   تحقيق  يضمن  مما   وتنظيمه  السوق   ضبط  في  ƙدارةا   سلطةن  وبي   الحر،  لƜقتصاد   اƗساسية  المبادئ
 16.الفعّال الحكومي والتنظيم اƛقتصادية الحرية

  وإن  حتى  السوق،  في   التوازن   إعادة  بهدف  لها  المتاحة   الوسائل  مختلفبالتدخل باستخدام    الدولة  قوم تو 
 اƛضطرابات   من  للحد   أو  لƘسواق   الطبيعي  التركيز  حاƛت   في  وƛسيما  ،  المنافسة  مبدأ  على  التأثير  ذلك  تطلب 

  على   الحفاظ  ضرورة  ترسيخ  إلى  اƛقتصادي  المجال  في  للدولة  الحتمي  التدخل  هذا  أدى  وقد  ،فيها  تحدث   التي
  هيئاتها   عبر  اƛقتصادية  الحريات   وضبط  اƛقتصادي  النشاط   تنظيم  إلى  الدولة  دفع  مما  اƛقتصادي،  العام  النظام

 ومتطلبات   اƛقتصادية  الحرية  بين  التوازن   وتحقيق  اƗسواق  استقرار  لضمان  كوسيلة  التدخل  هذا  ويأتي،  المختلفة
 . 17العامة  المصلحة لضمان التنظيم

 النظام الحمائي : ثانيا
  ذلك  يظهر  ،المجتمع  في  الضعيفة  الفئات   لحماية  تُكرČس  التي  القواعد   من  مجموعة  الحمائي   العام  النظام  يُعد     
 ختƛƜت ا  ظهرت   وقد   ،التعاقدية  العƜقات   في  الضعيفة  لƘطراف  المناسبة  الحماية  تضمن  قواعد   تطبيق  خƜل  من
 ،اƕخر  الطرف  على  التعاقدية  شروطه  لفرض   اƛقتصادية  قوته  اƗطراف  أحد   يستغل  حيث   العقود   توازن   في

  القانون   من  110  المادة  في  المذكور  اƙذعان  بعقد   يُعرف  ما  الجزائري   القانون   في  ذلك  على  اƗمثلة  ومن
 .18المدني

السلطات الجزائرية مرة أخرى أن القوانين التلقائية وبعد موجة اƛنفتاح اƛقتصادي في التسعينيات، أكدت      
ƛ يمكنها تنظيم السوق واƛقتصاد الجزائري، وأنه يجب على الدولة أن تلعب دورا في حماية المصالح العامة، 

نظام اقتصاد   إتباع حتى مع    والحفاظ على اƛستقرار اƛقتصادي وتحقيق التنمية وهو ما عززت هذه النقطة 
السوق، خاصة في ظل اƛضطرابات التي تؤثر على اƗسواق في حاƛت مثل الكوارث واƗزمات الصحية 

19وما إلى ذلك، فإن فكرة أن السلطة التنفيذية ƛ تزال موجودة حتى لو كانت محدودة 
. 

  طرف   تدخƜ  من  تتطلب   بينهم  وارق إعادة توزيع الدخل بين اƗفراد لتخفيف الف  عƜوة على ذلك فإن الرغبة في  
على  ق  موازنة العامة تكون موجهة لƚنفابالغ في التوفير موالتي يمكنها القيام بهذا العمل من خƜل    الدولة

وبهذه الطريقة يمكن للدولة التدخل بفعالية في النشاط اƛقتصادي، وتحقيق توزيع أكثر عدالة   لمحدودي الدخ
 . 20اƗفراد داخل المجتمع  للثروة والفرص بين 

 : تدخل الدولة في المجال اƙقتصادي صور :المبحث الثاني 
العامة، وحماية قواعد       المصلحة  الحياد بهدف ضمان  إلى تجاوز مبدأ  الدولة في بعض اƗحيان  تسعى 

ت قد  وعلى الرغم من أن هذه التدخƜ  ،النظام اƛقتصادي وتحقيق العدالة واƛستقرار اƛقتصادي واƛجتماعي
العرض انون  إƛ أنها تُعتبر في بعض اƗحيان انتهاك ا لمبادئ حرية المنافسة وق  تسهم في تحقيق هذه اƗهداف،

والطلب، إضافة إلى مبدأ المساواة بين الفاعلين اƛقتصاديين مما يشكل خروجا عن مبدأ الحياد الذي تتبناه  
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وتتعدد صور تدخل الدولة في المجال اƛقتصادي فعلى سبيل المثال، يمكن أن تقدم  ،  الدولة في تنظيم السوق 
   (المطلب الأول)لدعم نشاطها في السوق   موميةالدولة مساعدات وإعانات عمومية للمؤسسات اƛقتصادية الع

دخل تت  المتعلق بالمنافسة، إضافة إلى  03- 03وذلك وفقا لƘمر  ؤدي إلى انتهاك حرية المنافسة ييمكن أن ما 
( والذي قد يعتبر خرقا لمبدأ حرية اƗسعار وهي من أبرز صور    المطلب الثانيالدولة في تحديد اƗسعار )  

 .  21وأشكال تدخل الدولة في المجال اƛقتصادي 

 المساعدة العمومية كأسلوب لتدخل الدولة في المجال اƙقتصادي : المطلب الأول
على غرار التشريعات المقارنة بتكريس حرية اƗعوان اƛقتصاديين في إنتاج السلع    قام المشرع الجزائري       

والخدمات، وذلك من خƜل أحكام قانون المنافسة التي تسري على كافة المؤسسات سواء العامة أو الخاصة  
ومع ذلك تواجه بعض المؤسسات العمومية في المجال   ،التي تنشط في مجاƛت اƙنتاج والتوزيع والخدمات و 

 ، اƛقتصادي أزمات مالية نتيجة عدم قدرتها على المنافسة، مما يؤدي في كثير من اƗحيان إلى عجزها المالي
تقديم المساعدات لدعم هذه   سوق   في مثل هذه الحاƛت تتدخل الدولة في إطار اقتصاد  تنافسي من خƜل 

.المؤسسات 
22 

بين  و       التنافس  أن  من  الرغم  التجارة  على  حرية  مبدأ  إلى  يستند  اƗسواق  في  اƛقتصادية  المؤسسات 
واƛستثمار، إƛ أن تدخل الدولة من خƜل تقديم اƙعانات والمساعدات لمؤسساتها اƛقتصادية يمثل أحد أشكال  
تنظيم   إلى  تهدف  التي  السياسة اƛقتصادية  مهما  من  القطاع اƛقتصادي، ويعد جزءا   الحكومي في  التدخل 

لسوق وضمان استقرار التوازن بين العرض والطلب، إلى جانب تحقيق المصلحة العامة اƛقتصادية. تُمنح هذه  ا
اƙعانات عادة  في شكل امتيازات اقتصادية، سواء بشكل مباشر عبر دعم مالي أو بشكل غير مباشر من  

 .خƜل تدخƜت السلطات العامة لصالح القطاع اƛقتصادي العام

  ظة على موقعها التنافسي في السوق تساهم هذه اƙعانات في تعزيز قدرات المؤسسات اƙنتاجية والمحافو      
وقد تؤدي إلى زيادة حصتها السوقية أو تحسين أدائها اƛقتصادي، ما ينعكس إيجابيا  على النتائج المالية لتلك 

فإن هذا التدخل يتجاوز إطار المنافسة الحرة المطلقة، حيث ƛ تهدف هذه اƙعانات إلى    ومع ذلك،  المؤسسات 
تغطية تكاليف المؤسسات العمومية التي تقوم بأداء خدمات عامة أو دعم السلع ذات اƛستهƜك الواسع التي  

اƗسعار ارتفاعا  في  لƜقتصاد   ،تشهد  الهيكلية  بالظروف  أساسا   اƛقتصادية  المساعدات  هذه  تتعلق  مثل    بل 
ت المستمرة في التوزيع بسبب نقص الموارد اƛستهƜكية باƙضافة إلى العوامل أو التحديا   حاƛت اƛحتكار

من  ، فالظرفية مثل اƛرتفاع المفاجئ في اƗسعار نتيجة Ɨحداث استثنائية تقتضيها المصلحة العامة اƛقتصادية
الحرة والشفافة المنافسة  لمبدأ  العامة مخالفة  الخزينة  بأموال  العام  القطاع  تُعتبر سياسة دعم  قانوني   منظور 

.وتُصنČف ضمن الممارسات التي تخل بالمنافسة وتعرقل السير الطبيعي للسوق 
23 

التنافسية اƛقتصا  تُبرز مساعدات الدولة دورا  مهما  في تحقيق أهداف متنوعةكما       دية  مثل تعزيز القدرة 
إƛ أن هذه المساعدات قد تنطوي على مخاطر كبيرة لتشويه المنافسة في    ،هشةوحماية الفئات اƛجتماعية ال 
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، مما قد يؤثر سلبا  على المنافسة المطلوبة والتبادل التجاري  TFUEاƗسواق المستهدفة وفقا  Ɨحكام اتفاقية  
في    وتتمثل مجاƛت تدخل الدولة في تقديم هذه المساعدات ضمن إطار اقتصاد السوق   ،24بين الدول اƗعضاء 

 .تمويل المؤسسات العمومية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
 

 العمومية  اƙقتصادية  تمويل المؤسسات : ولالفرع الأ 
بأنها "شركات    04- 01من اƗمر    02المشرع الجزائري المؤسسات العمومية اƛقتصادية في المادة    عرّف    

رأس المال اƛجتماعي سواء   غالبيةمعنوي آخر خاضع للقانون العام    كيانتجارية تمتلك فيها الدولة أو أي  
تطرق إلى  الهذه المادة سنحاول  نص  ، وبناء على    بشكل مباشر أو غير مباشر، وتخضع Ɨحكام القانون العام

   ) ثانيا(( وطرق تمويلها ) أوƙ المؤسسة العمومية اƛقتصادية  تمويل مميزات 
 ƙقتصادية   تمويل  مميزات : أوƙالمؤسسة العمومية ا 
يُقصد بالطابع العام كون المؤسسة  و   ،تتمتع المؤسسات العمومية اƛقتصادية بطابع مزدوج عام وتجاري     

ا من أشخاص القانون العام حيث تمثل اƗداة الرئيسية لتدخل الدولة في القطاع اƛقتصادي أما   العمومية شخص 
 .الطابع التجاري فيشير إلى صفة من صفات أشخاص القانون الخاص 

   تتميز المؤسسات العمومية اƛقتصادية بنشاطها التجاري وتخضع في تنظيمها Ɨحكام القانون التجاري و     
على أنه    المتعلق بتنظيم المؤسسة اƛقتصادية وسيرها وخوصصتها،  04- 01رقم    من اƛٔمر  07نص المادة  وت

المؤسسات    وبينأدناه،  8المادة  الدولة المذكورة في  الممثلة بمجلس مساهمات  و الدولة    منيمكن إبرام اتفاقيات  
.لتبعات الخدمة العمومية التي تخضعالعمومية اƛقتصادية 

25 
تُعد المؤسسة العمومية إحدى الوسائل التقليدية المفضلة التي تعتمد عليها السلطات العامة للتدخل في و     

كما أن هذه المؤسسات تعتمد في    ،العملية اƛقتصادية، وذلك لما توفره من مرونة في إدارة المصلحة العامة
تسييرها على آليات تنظيمية مشابهة إلى حد كبير لتلك المستخدمة في مؤسسات القطاع الخاص، مما يعزز  

عمومية  لفإن المؤسسات ا  عليه و   ،  26كفاءتها وقدرتها على تحقيق اƗهداف اƛقتصادية واƛجتماعية المنشودة 
 .لمنافسة ا في قانون  ا استثنائية غير مألوفةماƛقتصادية عندما تقوم بمهام المرفق العام تخضع Ɨحك 

   طرق تمويل المؤسسة العمومية اƙقتصادية: ثانيا  
تُعرČف اƙعانات المقدمة للمؤسسات العمومية على أنها المساعدات التي تقدمها الدولة أو إحدى هيئاتها      

  بطريقة   حسابات المؤسسة، وذلك من خƜل دفع هذه اƙعانات إلى مؤسسة عمومية بهدف التأثير الكمّي على  
في ضوء ذلك قد تُعتبر اƙعانات    يهدف هذا الدعم إلى تحقيق غاية اقتصادية محددةو   ،مباشرة  شرة  أو غيرمبا

ا لمبدأ   الحكومية مبرر ا لرفض التعايش بين الشركات الخاصة والعامة، حيث يمكن أن تشكل هذه اƙعانات تهديد 
في الجزائر يمكن اƙشارة إلى المتعامل التاريخي    على سبيل المثالف  ،المنافسة العادلة بين المتعاملين في السوق 

ƛت في مجال اƛسلكية والذي  تصاƜت الجزائر  يتمثلالسلكية والƛ27في شركة اتصا
. 
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العمومية جزءا  من  و      للمؤسسات  التمويل  بتوفير  العمومية  السلطات  الهيكلة    استراتيجيةتُعدّ قرارات  إعادة 
كاف     ،  والخوصصة كتعويض  ويُقدّم  السوق  لظروف  مƜئما   المقدم  الدعم  يكون  أن  يجب  السياق  هذا  في 

للمستثمرين أو المالكون الخاصون في نفس القطاع، بحيث ƛ يُعتبر مساعدة من الدولة وبالتالي ƛ يستدعي 
ومع ذلك يمكن أن تُعتبر أي مساهمة في ظروف غير مناسبة للمستثمرين الخاصين في نفس    ،اƙبƜغ عنه

قد تكون المساعدة غير مبررة عندما تكون الحالة المالية للمؤسسة    بحيث   ،بيئة السوق بمثابة مساعدة حكومية
ب مع التوقعات العادية لƘرباح أو زيادة قيمة رأس المال خƜل فترة  بما في ذلك هيكلها وحجم ديونها ƛ تتناس

مدة  عƜوة على ذلك يمكن اعتبار المساهمة كمساعدة من الدولة إذا كانت قصيرة اƗجل وكان    ،زمنية معينة
 .28 وسعر التنازل محددين مسبقا 

 تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة   :الفرع الثاني 
المتضمن القانون التوجيهي لتنظيم المؤسسات الصغيرة    02- 17من القانون رقم    05  مادةال  بالرجوع إلى     

  ، عرفت  والمتوسطة  والمتوسطة  فقد  الصغيرة  تُنت المؤسسات  تلك  بأنها  المؤسسات  والخدمات  التي  السلع  ج 
 سنوي أربعة مليارات دينار جزائري رقم أعمالها ال  خطىƛ يتأكما يُشترط أن  ،  عامƜ    250و   1وتوظف ما بين 

دور سنتطرق في هذا الفرع الى  عليه  و ،  29أقل من مليار دينار جزائري   مجموع  كون حصيلتها السنويةتأو أن  
 . ) ثانيا( ( وطرق تمويلها  أوƙ هذه المؤسسات في الجزائر )  الدولة في تنمية

 ƙالجزائر بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة  الدولة في تنميةدور :أو 
بموجب  و ƛحق ا  ،أنشأت الجزائر وزارة منتدبة مسؤولة عن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة    1991عام  في        

المحدد لصƜحيات وزير المؤسسات الصغيرة    ،1994جويلية    18مؤرخ في  ال  ، 211- 94المرسوم التنفيذي رقم  
تم تحويل هذه الوزارة إلى وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة    ،47و المتوسطة الصادر بالجريدة الرسمية عدد  

وقد أُوكلت إلى الوزارة مجموعة من المهام والصƜحيات تشمل تعزيز نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة  
اƗساسية  المعلومات  توفير  إلى  باƙضافة  القطاع،  هذا  يواجهها  التي  للتحديات  حلول  إيجاد  في  والمساهمة 

المجالللمستثم هذا  في  العاملين  و 30رين  مادية ،  تحفيزات  تقديم  خƜل  من  اƛحتكار  لمكافحة  الدولة  تتدخل 
 . للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع اƛلتزام بأحكام اتفاقيات منظمة التجارة العالمية بشأن المنافسة

تتضمن هذه التحفيزات تخصيص حصص من الصفقات العمومية لهذه المؤسسات، وإتاحة الفرصة لها  و      
كما تشمل التحفيزات اƙعفاء من    ،للمشاركة في اƛتفاقات والممارسات التي تُحظر على المؤسسات الكبرى 

إضافة إلى ذلك تسهم الدولة في توفير البنية التحتية الƜزمة ƙقامة هذه    ،الضرائب وتقديم قروض بƜ فوائد 
.المؤسسات باعتبارها عامƜ  مهم ا في تعزيز اƙنتاج والنمو اƛقتصادي

31 
 طرق تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر  :ثانيا
تُقدّم الدولة اƙعانات والمساعدات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خƜل الوكالة المكلفة بتطوير هذه      

  المؤسسات، وذلك بناء  على قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ووزير المالية 
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الذي يحدد كيفية اƛستفادة من    ،253- 18من المرسوم التنفيذي رقم    04عليه المادة    نصت وفق ا لما    وهذا
المؤسسات، لهذه  الدولة  طرف  من  الممنوحتين  المادية  والمساعدة  اƙعانات    اƙعانة  هذه  تخضع    أو كما 

والتجمع    المساعدات المادية ƙبرام اتفاقية بين الوزارة المكلفة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الممثلة بالوكالة 
32السالف الذكر  253-18من المرسوم التنفيذي رقم  05المادة  ت عليه نص هذا ماالمعني، و 

. 

التنفيذي رقم    وبالعودة      المرسوم  القانون اƗساسي لصندوق صمان    193-17إلى  تعديل  الذي يتضمن 
قام المشرع الجزائري بتعزيز دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة    القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،

من خƜل إنشاء صندوق لضمان القروض لهذه المؤسسات، تحت إشراف الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة  
يهدف الصندوق إلى تقديم ضمانات للقروض الممنوحة من قبل البنوك والمؤسسات المالية لصالح    ،والمتوسطة

باƙضافة إلى ذلك يتولى الصندوق متابعة تحصيل الديون المتنازع عليها لدى    ،المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
اقيات تُبرم بين  يتم ذلك وفق ا ƛتفو   ،البنوك والمؤسسات المالية، ويضمن تقديم المساعدة التقنية لهذه المؤسسات 

 33.  الصندوق والبنوك والمؤسسات المالية المعنية
 : السوق  داخلتدخل الدولة لتحديد الأسعار  :المطلب الثاني 

ة نظام اƗسعار المقننة أو اƙداريمن خƜل تطبيق    تتدخل في تحديد اƗسعار  لحكومةكانت ا  ما مضىفي      
ستناد إلى  المتعلق بالمنافسة وباƛ  03- 03ولكن بعد صدور اƗمر رقم   ،الذي كان يمثل اƙطار السائد آنذاكو 

جيز  من نفس اƗمر، والتي تحدد الشروط التي ت  05إلى المادة    ناأحالت بدورها  التي  و   04الفقرة الثانية من المادة  
إلى نظام اƗسعار المقننة، أصبح للدولة دور أكبر في تنظيم اƗسعار خاصة في القطاعات واƗنشطة    الرجوع

وفي هذه الحالة تتولى الدولة إدارة بعض القطاعات إما بشكل    ،التي قد تتطلب تدخƜ  حكومي ا  اƛستراتيجية
حكومية مكاتب  أو عبر  المواد   مباشر  بيع  أسعار  تحديد  تعمل على  حيث  تنظيمي ا،  هنا  الدولة  دور  ويكون 

القطاعات   بهذه  المتعلقة  وذلك اƛستراتيجيةوالخدمات  اƛجتماعية  اƛحتياجات  بتلبية  إنتاجها  يرتبط  والتي   ،
34لتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية معينة 

. 
المشار إليها يتضح أن الدولة تعتمد على ثƜث آليات قانونية رئيسية    05ن خƜل تحليل نص المادة  وم     

إلى  وبالنظر  والتصديق  التسقيف،  التحديد،  وهي:  الواسع،  اƛستهƜك  ذات  والخدمات  السلع  أسعار  لتحديد 
يتبين أن اƗهداف اƗساسية  المذكرتين اƙيضاحيتين لمشروعي قانون المنافسة وقانون الممارسات التجارية،  

تتمثل في تعزيز دور الدولة في مجال تحديد ومراقبة هوامش أسعار السلع والخدمات خاصة تلك الضرورية  
كما تهدف هذه اƕليات إلى ضمان استقرار السوق من خƜل تنظيم هوامش أسعار السلع والخدمات واسعة  

ƛك، مما يسهم في تحقيق التوازن اƜستهƛاƗ35غير المبررة  سعارقتصادي وحماية المستهلكين من تقلبات ا
. 

وبالعودة إلى اƙطار القانوني تعتبر أسعار وهوامش ربح السلع والمنتجات المعروضة في السوق حرة فإن      
كان المبدأ هو حرية اƗسعار فإن اƛستثناء هو تدخل الدولة في تحديدها، فاƗخيرة ƛ يمكن أن تهمل سلطتها  

 .والتصديق عليها تحديد وتسقيف اƗسعارذلك عن طريق ، و 36ودورها في تحديد اƗسعار 
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 تحديد الأسعار وتسقيفها   :ولالفرع الأ 
يُعد تحديد اƗسعار وتسقيفها من أبرز اƗدوات التي تعتمد عليها الدولة في تنظيم اƗسواق وتقنين اƗسعار      

السلع بأسعار معقولة حيث تقوم الدولة من خƜل التسقيف بوضع حد أقصى Ɨسعار البيع بهدف ضمان توفير  
الواسع    ، للمستهلكين اƛستهƜك  ذات  المواد  لبعض  ثابتة  قيمة  تحديد  في  اƗسعار  تحديد  يتمثل  المقابل  في 

ا من النصوص القانونية التي تهدف إلى تسقيف وتحديد   وعليه فقد  ،والطلب المرتفع أقر المشرع الجزائري عدد 
والمرسوم   65-16بين هذه النصوص نجد المرسوم التنفيذي رقم  من  ،  37اƛستراتيجية أسعار بيع بعض المواد  

ا المرسوم التنفيذي رقم  243- 09والمرسوم التنفيذي رقم    132-96التنفيذي رقم   تعكس    ،383-21، وأيض 
اƛقتصادية   المصالح  مع  يتماشى  بما  اƗسعار  استقرار  وضمان  السوق  بتنظيم  الدولة  التزام  المراسيم  هذه 

 .واƛجتماعية
ƙتحديد الأسعار  :أو 

تسعى الدولة من خƜل تحديد اƗسعار إلى ضمان توفير المواد والخدمات اƗساسية التي يحتاجها المستهلك،     
باƛلتزام بها كما تفرض  ثابتة لبعض السلع والخدمات وإلزام الفاعلين اƛقتصاديين  وذلك عبر وضع أسعار 

اƛستقرار اƛقتصادي وحماية القدرة  الدولة عقوبات على كل من يتجاوز هذه اƗسعار المحددة، بهدف تحقيق  
ومن أبرز مظاهر سياسة   ،الشرائية للمستهلك، مما يضمن وصوله إلى تلك المواد اƗساسية بأسعار معقولة

 .تحديد اƗسعار في الجزائر، يمكن اƙشارة إلى عدة أمثلة تعكس هذا التوجه
 تحديد أسعار الحليب المبستر  -أ

ا إلى     ، الذي 50-01المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم    65- 16المرسوم التنفيذي رقم    أحكام  استناد 
يحدد أسعار بيع الحليب المبستر والمعبأ في اƗكياس عبر مختلف مراحل التوزيع، تم تحديد سعر الحليب  

وقد حُدد هامش ربح الموزعين    ،دج للتر الواحد   23.20المبستر عند نقطة اƙنتاج أي في مصنع التعبئة، بمبلغ  
دج ويُخصص للبائع    24.10دج، ليصبح سعر بيع المنتج المسلم إلى بائع التجزئة    0.90بالجملة بمقدار  

قدره   ربح  يبلغ    0.90بالتجزئة  نهائي  بسعر  المستهلكين  إلى  المبستر  الحليب  سعر  النهاية  في  ليصل  دج، 
.دج للتر الواحد  25.00

38 
 تحديد أسعار الخبز  - ب
الذي   المعدل والمتمم  132-96من المرسوم التنفيذي رقم   03والمادة    02المادة    نص  من خƜل استقراء     

يتناول تحديد أسعار الدقيق والخبز عبر مختلف مراحل التوزيع، يتضح أن المشرع الجزائري قد حدد سعر بيع  
غرام. أما   500دج للوحدة لخبز بوزن    15.00غرام، و  250دج لخبز بوزن    7.50الخبز العادي للمستهلك بـ  

دج لخبز بوزن    17.00غرام و  250  دج لخبز بوزن   8.50فيما يخص الخبز المحسن فقد تم تحديد سعره بـ  
.غرام سواء كان شكله طويƜ  أو مستدير ا  500

39 
 تسقيف الأسعار   :ثانيا
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 ستيراد واƛلتوزيع  الربح عند مراحل اƙنتاج وا  امشتحديد السعر اƗقصى عند اƛستهƜك وكذلك ه  ونعني به    
اƗسعار حرية الحركة ضمن نطاق  هذه  في هذا النظام، في منح    حددةبالجملة والتجزئة للسلع والخدمات الم

محدد، بحيث ƛ يجوز تجاوز السقف السعري المقرر حتى في حالة ارتفاع تكاليف اƙنتاج التي تدخل في 
إذا تجاوزت التكاليف هذا السقف يظل العون اƛقتصادي ملزم ا باƛمتثال للسعر المحدد وتقوم    ،تكوين السعر

يتم إصدار  و الدولة بتعويضه عن الفرق بين السعر الفعلي وتكلفة اƙنتاج عبر وثيقة تُعرف بـ "تركيبة اƗسعار" 
حكو  تنظيمات  خƜل  من  التسقيف  اƙسمنت  قرارات  مثل  المنتجات  ذلك  على  اƗمثلة  بعض  وتشمل  مية 

40والزيت والسكر وضب البورتƜندي الم
. 

 تسقيف سعر اƗسمنت البورتƚندي الموضب   -أ

، حيث تم تحديد  موضب تم تسقيف هوامش الربح القصوى عند تسويق اƙسمنت البورتƜندي المركب ال       
كما تم تحديد هامش الربح للكيس بوزن    ، دج للقنطار الواحد   120وللتجزئة بـ  دج    80هامش الربح للجملة بـ  

من المرسوم   02وقد نص المشرع على هذه اƙجراءات في المادة    ،دج للتجزئة  60دج للجملة و   40كلغ بـ    50
كان ذلك ، الذي يحدد هوامش الربح القصوى المطبقة على اƙسمنت البورتƜندي سواء  243- 09التنفيذي رقم  

41التجزئة البيع بالبيع بالجملة أو في 
. 

 تسقيف سعر الزيت والسكر    -ب     
للزيت ت         بالنسبة  اƛستهƜك  عند  الصلة  ذات  والتكاليف  الرسوم  جميع    Ɯشام القصوى  اƗسعار  حدد 

لتر    1وعبوة  دج    250لتر بـ    2دج وعبوة    650لترات بـ    5الغذائي المكرر العادي، حيث تم تحديد سعر عبوة  
  ، 283- 21من المرسوم التنفيذي رقم    02وقد نص المشرع الجزائري على هذه اƗسعار في المادة    ،دج  125بـ  

بـ   سعره  تحديد  تم  فقد  اƗبيض  للسكر  بالنسبة  الم  90أما  غير  للكيلوغرام  ووضب دج  للكيلوغرام    95،  دج 
تغييرب  وضب مال الت،  دون  المرسوم  لما ورد في  الذي يحدد    المعدل والمتمم  108- 11نفيذي رقم  وذلك وفق ا 

 42.هوامش الربح القصوى لمادتي الزيت الغذائي المكرر العادي والسكر اƗبيض 
 التصديق على الأسعار  :الفرع الثاني

الشرائية  تسعى الدولة إلى تحقيق توازن دقيق بين المصالح العامة المتمثلة في حماية حرية المنافسة والقدرة       
للمستهلك من جهة، وبين تمكين اƗطراف اƛقتصادية من ممارسة حقها في تحديد اƗسعار وفق ا لقواعد السوق 

وذلك من خƜل التفاوض    في هذا السياق تقوم الدولة بممارسة سلطتها عبر تنظيم اƗسعار و   ،من جهة أخرى 
 Ɨقتصادي  عوان مع اƛستراتيجيةبشأن وضع أسعار السلع والخدمات    يناƛتفاق عليها بين هذه  اƛوالتي يتم ا ،

بذلك تعتبر    ،دق الدولة على هذه اƗسعار لتفادي تحديدها بشكل أحاديااƗطراف بعد التوصل إلى توافق، تص
المصادقة على اƗسعار أحد أساليب تحديد أسعار السلع والخدمات التي يقررها اƗطراف اƛقتصادية بموافقة  

الجهات المختصة أو ذوي   قبلعلى السعر المقترح من    الرسمية  الموافقة  ويعتبر التصديق بمثابة43،    الدولة
 .44قطاع في ال والمعنية الدواوين المختصةمثل الخبرة 
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في هذا اƙطار يقوم المتعاملون اƛقتصاديون أو الهيئات المعنية بتقديم مقترحات Ɨسعار محددة لبعض       
من القانون رقم   22المادة    نصت كما    ،الوزارة المختصة للحصول على المصادقة عليهاالمنتجات والسلع إلى  

 وجوب ، الذي يحدد القواعد المنظمة للممارسات التجارية، على  06- 10، المعدل بموجب القانون رقم  02- 04
لتدابير تحديد أو تسقيف هوامش الربح أو    تخضعإيداع تفاصيل تركيبة السلع والخدمات، خاصة  تلك التي  

تقديم الخدمة  البيع أو  تنفيذ عملية  استشارة مجلس    ذلك  ويشترط في  ،45اƗسعار لدى السلطات المعنية قبل 
 . ) ثانيا ( واƛتفاق مع المتعاملين اƛقتصاديين أوƙ () المنافسة 

ƙاستشارة مجلس المنافسة  :أو 
  المنافسة قبل المصادقة على تقنين اƗسعار يشترط قانون المنافسة الحصول على استشارة من مجلس         

اتخاذ قرار   المعنية طلبها قبل  الهيئة  يتعين على  الناحية اƙجرائية، حيث  إلزامية من  وتعتبر هذه اƛستشارة 
يظهر اƗثر    ،  ومع ذلك فإن هذه اƛستشارة تُعَدč آراء  استشارية فقط وليست ملزمة للهيئة المستشيرة،  المصادقة

، دون أن تؤدي إلى فرض    اƙلزامي لهذه اƛستشارة فقط من خƜل وجوب تقديم طلبها من قبل الهيئة المستشيرة
.توصيات مجلس المنافسة بإتباعالتزام فعلي على تلك الهيئة  

46 
 تدخل الدولة باƙتفاق مع المتعاملين اƙقتصاديين : ثانيا 

حيث يمكن لƚدارة إبرام اتفاق معها لتحديد ،  أحد القطاعات ينطبق ذلك على المنظمات المهنية الرائدة في        
في حال عدم التزام المهنيين بهذا اƛتفاق يحق لƚدارة تحديد و   ،أسعار السلع والخدمات والمنتجات التي توفرها

يتطلب ذلك إصدار نص تنظيمي يحدد   ، إذ اƗسعار بصورة انفرادية وفقا  للشروط المنصوص عليها في القانون 
 47. اƙجراءات والشروط المتعلقة بتطبيق هذه التدابير

 : خاتمة
هذه الدراسة أن التدخل النسبي للدولة في المجال اƛقتصادي في ظل نظام    في اƗخير توصلنا من خƜل    

تلعب السياسات اƛقتصادية الحكومية دور ا حاسم ا في تعزيز اƗداء    بحيث   اقتصاد السوق، يحمل أهمية كبيرة
كما يُعتبر القطاع الخاص مكمƜ  رئيسي ا للقطاع العام حيث يساهم في استدامة تطور  ،  اƛقتصادي واƛجتماعي

تقوم الدولة بتدخƜتها اƛقتصادية لحماية مصالح المستهلكين من المنافسة غير المشروعة  و   ،النشاط اƛقتصادي
تشمل حماية القدرة  حيث  ،  وضمان حماية اƗعوان اƛقتصاديين واƛقتصاد الوطني بشكل عام    ،بين المؤسسات 

عƜوة على    ذات اƛستهƜك الواسع    اƛستراتيجيةتقنين بعض المنتجات والسلع  من خƜل  الشرائية للمستهلك  
ذلك تسهم المساعدات العمومية المدعومة من قبل الدولة، بما في ذلك اƙعفاءات الضريبية والقروض بشكل 

 : النتائج التاليةإلى على ضوء ذلك توصلنا و  ،ملحوظ في تحفيز النشاط اƛقتصادي
اƗوضاع الراهنة لƜقتصاد الوطني واƗزمات اƛقتصادية المتكررة تدخل الدولة في المجال اƛقتصادي    تستلزم  -

في هذا اƙطار قام المشرع الجزائري بوضع إطار قانوني ينظم ممارسة مبدأ حرية  ف  ،  بناء  على اعتبارات محددة
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ضمن حدود التشريعات    مومية مؤسسات العلل امن قب  اƗنشطة اƛقتصادية  تمارسالتجارة واƛستثمار، حيث  
 .  والتنظيمات المعمول بها

تركز تدخل الدولة بشكل رئيسي في اƙنفاق العام بما يشمل تقنين اƗسعار ودعم السلع ذات اƛستهƜك   -
 .  بهدف حماية النظام اƛقتصادي العام عموميةالواسع، باƙضافة إلى تقديم اƙعانات للمؤسسات اƛقتصادية ال

داخل الموجودة    واƛجتماعية  اƛقتصادي حسب الظروف اƛقتصادية  مجالتدخل الدولة في ال  نسبيةختلف  ت  -
 : التوصيات التاليةوبناء على هذه النتائج يتعين تقديم  ،في ظل نظام اقتصاد السوق الدولة 

كاملة في  الستقƜلية  ƛا  ومنحهامستقلة  الضبط  ال  سلطات تعزيز آليات ضبط النشاط اƛقتصادي من خƜل    -
 خطوة هامة لضمان عدم التأثير على حرية المنافسة. كتنظيم المجال اƛقتصادي وإصدار قوانينها الداخلية، 

التي تعمل ضمن السوق التنافسية لنفس قواعد قانون المنافسة التي    موميةيجب أن تخضع المؤسسات الع    -
 .  تنطبق على المؤسسات الخاصة، مع ضمان تساويها في الحصول على اƙعانات الحكومية

ا تطوير    من  - معايير لقياس مدى تدخل الدولة في اƛقتصاد وتأثيره على المنافسة الحرة  الالضروري أيض 
  .والحرية اƛقتصادية، مع مراجعة وتحديث اƗطر التنظيمية بانتظام لمواكبة التغيرات الديناميكية في السوق 

على    - السلبية  التأثيرات  وتفادي  اƛقتصادي  النشاط  على  العام  القطاع  هيمنة  عدم  لضمان  معايير  وضع 
ا صياغة نصوص قانونية صارمة  كما  المنافسة، وذلك من خƜل تحقيق توازن مع القطاع الخاص   يجب أيض 

 .  تتماشى مع الوضع اƛقتصادي واƛجتماعي الحالي لضمان حرية السوق 
من الضروري إنشاء جهاز متخصص للفصل في القضايا التي تكون فيها مؤسسات    باƙضافة إلى ذلك  -

 .لضمان نزاهة اƙجراءات وشفافيتها فيه الدولة طرف ا
  الهوامش:

 

معيزي قويدر ، تدخل الدولة في النشاط اƛقتصادي في ظل اقتصاد السوق ، مجلة اƛقتصاد الجديد ، جامعة   -01
 .  156، ص   2013، السنة  01، العدد   04، المجلد  خميس مليانة

بنور زينب ، دور الدولة في حماية السوق ، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه علوم ، كلية الحقوق والعلوم    -02
 . 17، ص   2019 -2018، السنة الجامعية    -تلمسان –السياسية  جامعة أبوبكر بلقايد 

القانون فرع المسؤولية    أرزقي زبير ،حماية المستهلك في ظل المنافسة الحرة ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في  -03
 . 157، ص  2011، السنة -تيزي وزو  –كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة مولود معمري  المهنية  

، يحدد صƜحيات وزير التجارة ، الجريدة الرسمية  2002ديسمبر    21مؤرخ في    453  -02مرسوم تنفيذي رقم    -04
 .  2002ديسمبر   22، الصادر في   85للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، العدد 

ضياء الدين صبري حسن السيد ، دور الدولة في ظل اقتصاد السوق ، مجلة روح القوانين ، كلية الحقوق جامعة    -05
 .  1088، ص   2022، الجزء الثاني  السنة أكتوبر   100طنطا العدد 
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رقم    -06 في    06  -95أمر  سنة    25مؤرخ  الجزائرية    1995يناير  للجمهورية  الرسمية  ،الجريدة  بالمنافسة  يتعلق 
 ) ملغي ( .  1995فبراير  22، الصادر في  09الديمقراطية الشعبية ، العدد 

وفق أحكام قانون المنافسة الجزائري،    19بن يسعد عذراء ، تحديد الدولة لƘسعار في ظل  اƗزمة الوبائية كوفيد    -07
 .  688، ص  2021، السنة   01، العدد  08، المجلد   -سعيدة  -مجلة الدراسات الحقوقية ، جامعة طاهر موƛي

بوقرين عبد الحليم ، سعداوي نذير ، أمن اƗسعار في ظل اقتصاد السوق ، مجلة الدراسات القانونية والسياسية    -08
 .   37، ص   2020، السنة  01، العدد  06، المجلد   -اƗغواط  –، جامعة عمار ثليجي  

، المجلة    15  -21قارة محمد صبرينة ، حماية المستهلك من جريمة المضاربة غير المشروعة على ضوء القانون    -09
، ص    2023، السنة    01، العدد    14، المجلد    - بجاية    – اƗكاديمية للبحث القانوني ، جامعة عبد الرحمان ميرة  

431. 
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية  ، يتعلق بالمنافسة ،   2003يو سنة  يول   19مؤرخ في    03  -03اƗمر رقم    -10

 .  2003يوليو   20، الصادر في  43الديمقراطية الشعبية ، العدد 

 .   1091، ص  1090ضياء الدين صبري حسن السيد ، مرجع سابق ، ص   -11

قداري أحمد ، سياسة إدارة اƗزمات اƛقتصادية دراسة تقييمية للتطور الوظيفي لدور للدولة  ، رسالة مقدمة لنيل   -12
شهادة الدكتوراه علوم ، تخصص اقتصاد التنمية ، كلية العلوم اƛقتصادية التجارية وعلوم التسيير ، جامعة جيƜلي  

 .   14، ص  2017 -2016السنة الجامعية   -باسسيدي بلع  –ليابس 
مساعدات الدولة للمؤسسات العمومية اƛقتصادية في مواجهة قانون المنافسة ، مذكرة للحصول    عيسو كريمة،   -13

على شهادة الماجستير في القانون  فرع القانون العام ، تخصص الهيئات العمومية والحوكمة ، كلية الحقوق والعلوم  
 .  22 ، ص 21، ص  2016، السنة   -بجاية  – السياسية ، جامعة عبد الرحمان ميرة 

السنة    –مصر  -دار الفكر الجامعي، القاهرة    ،01عادل السعيد محمد أبو الخير ، البوليس اƙداري ، الطبعة    -14
 .  199ص    2008

القانوني    -15 النظام  الدولي حول  الملتقى  اƛقتصادي ،  النشاط  الدولة في ضبط  فعالية تدخل  نوال ، مدى  عبري 
للسلطات اƙدارية المستقلة بين الواقع والمأمول ، المركز القانوني شرق أدنى للدراسات اƙستراتيجية بالتعاون مع كلية  

 .   225، ص  2023جوان  17و 16وم  ، المنعقد ي - ليبيا   –القانون ب جامعة الزيتونة 
سويلم محمد ، سلطة اƙدارة في حماية النظام العام اƛقتصادي ، أطروحة دكتوراه في القانون العام ، تخصص    -16

  180، ص  2018  -2017قانون عام اقتصادي ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة غرداية ، السنة الجامعية  
 . 

عمورة عيسى ، تدخل السلطات العمومية في الحقل اƛقتصادي بين الرعية والفعالية  ، أطروحة لنيل شهادة    -  17
السياسيةال الحقوق والعلوم  كلية  القانون،  العلوم تخصص  السنة    -تيزي وزو    -، جامعة مولود معمري دكتوراه في   ،

سـبـــتـمـبـر سـنـة   26الموافـق   1395رمـــــضــــــان عــــام   20ــؤرخ في  الم  58  -75اƗمر رقم    -18  .  39، ص    2021
الديمقراطية الشعبية ،    الجزائريةالجريدة الرسمية للجمهورية    لقانـون المدني المعدل والمتمم، والمتـضمن القانـون ا  1975
 . 1978سبتمبر    30، المؤرخ في 78العدد 
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أطر   -19 اƛقتصادي،  النشاط  في  الدولة  لتدخل  القانوني  ، اƙطار  فدوى  الدكتوراه  بوحناش  لنيل شهادة  مقدمة  وحة 
 .  322، ص   2020، السنة  01تخصص قانون اƗعمال ، كلية الحقوق ، جامعة الجزائر 

  ص،    2004السنة  منى عمرو، تطور دور الحكومة في التنمية اƛقتصادية في الدول العربية، دون دار نشر،    -20
251   . 

مجلة دائرة البحوث والدراسات القانونية والسياسية  الدولة في نظام اقتصاد السوق ،    أيت حمو رضوان ، مبدأ حياد   -21
 .   471، ص  2022السنة   ،  02، العدد  06، المجلد  - تيبازة  –المركز الجامعي 

حدود المنافسة لحرة في القانون الجزائري ، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم ، تخصص    إملول ريمة،  -  22
 . 111، ص   2021، السنة  - تيزي وزو   -قانون  كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة مولود معمري 

 .   472حمو رضوان ، مرجع سابق ، ص  أيت  -23

بن علو خليفة، المؤسسة العمومية اƛقتصادية الجزائرية في مواجهة قواعد المنظمة العالمية للتجارة، مذكرة لنيل    -24
،  2009 ، السنة    -تلمسان    –شهادة الماجستير في القانون، فرع قانون اƗعمال، كلية الحقوق ، جامعة أبو بكر بلقايد  

 .  51 ص

رقم    -25 في    0104-أمر  و  ،  2001أوت  20مؤرخ  تسييرها  و  اƛقتصادية  العمومية  المؤسسات  بتنظيم  يتعلق 
 خوصصتها 

متمم باƗمر رقم  2001 أوت  22، الصادر في    47الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد  
، الصادر    11الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، العدد  ،  2008فيفري  28 مؤرخ في    08-01
 .   2008مارس  02في 
منصوري جلطي ، اƙشكاƛت القانونية المثارة في ظل اعتبار المؤسسة العمومية كعون اقتصادي ، مجلة قانون    -26

 .   216، ص  2023، السنة   01، العدد  08،  المجلد  - مستغانم  – العمل والتشغيل ، جامعة ابن باديس 

محمودي سميرة ، التدخل التنافسي للدولة في المجال اƛقتصادي ، المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية ،    -27
 .  54، ص   2020، السنة  01، العدد    15،  المجلد  -تيزي وزو   –جامعة مولود معمري 

 .   50عيسو كريمة ، مرجع سابق ، ص  -28

رقم    -29 في    02  –   17قانون  الصغيرة    2017يناير    10مؤرخ  المؤسسات  لتطوير  التوجيهي  القانون  يتضمن   ،
 .  2017يناير  11، الصادر في   02والمتوسطة  الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، العدد 

يحدد صƜحيات وزير المؤسسات الصغيرة  ،   1994جويلية ،  18 مؤرخ في     211  -94مرسوم تنفيذي رقم    -30
العدد    الشعبية ،   الديمقراطية  الجزائرية  الجريدة الرسمية للجمهورية  بتاريخ   47  والمتوسطة   جويلية    18الصادر 

1994  . 

صبايحي ربيعة ، حدود تدخل الدولة في المجال اƛقتصادي في ظل اقتصاد السوق ، المجلة النقدية للقانون    -31
 .  235، ص     02، العدد  04المجلد  ،    -تيزي وزو   –جامعة مولود معمري  والعلوم السياسية ، 
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، يحدد كيفيات اƛستفادة من اƙعانة والمساعدة المادية    2018أكتوبر    09مؤرخ في    253-18مرسوم تنفيذي رقم  -32
 ، والمتوسطة  الصغيرة  المؤسسات  و تجمعات  للجمعيات  الدولة  من  الجزائرية  الممنوحتين  للجمهورية  الرسمية  الجريدة 

 .   2018أكتوبر  14، الصادر في  61، العدد الديمقراطية الشعبية  

يتضمن تعديل القانون اƗساسي لصندوق ضمان    ،2017يونيو  11مؤرخ في    193  -17  مرسوم تنفيذي رقم   -33
والمتوسطة،القر  الصغيرة  للمؤسسات  الشعبية    وض  الديمقراطية  الجزائرية  للجمهورية  الرسمية  العدد  الجريدة   ،36    ،

 . 2014يونيو  14الصادر في 

التكامل    -34 مجلة   ، الحكومي  الدعم  وسياسة  السوق  حرية  بين  الجزائر  في  اƗسعار  نظام   ، الغني  عبد  حدادي 
 .  34، ص   2023، السنة  04، العدد  11، المجلد   -أدرار –اƛقتصادي  جامعة أحمد دراية 

طالب محمد كريم ، تدخل الدولة في تحديد اƗسعار كاستثناء على مبدأ حرية اƗسعار ، مجلة القانون ، جامعة    -35
 .  264، ص   2016، السنة ديسمبر  07، العدد   05غيلزان  المجلد 

تدخل الدولة في تحديد اƗسعار وآثاره على المنافسة ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون    بوخاري لطيفة،  -36
-2012السنة الجامعية   جامعة وهران ،  العلوم السياسية، كلية الحقوق و   خصص قانون العƜقات اƛقتصادية،الخاص ت 

   . 51ص، 2013

مراد ، مواكبة التاجر اƗجنبي لنظام اƗسعار في التشريع الجزائري ، مجلة الحقوق    الفضة محمد ، بلكعيبات  -37
 .  200، ص  03، العدد   10، المجلد  -الجلفة   –والعلوم اƙنسانية ، جامعة زيان عاشور 

المؤرخ   50-01المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم    2016فبراير    16المؤرخ في    65- 16مرسوم تنفيذي رقم    -38
، يتضمن تحديد أسعار بيع الحليب المبستر والموضب في اƗكياس عند اƙنتاج وفي مختلف    2001فبراير    12في  

  2016فبراير  17، الصادر  في   09ية الشعبية ، العدد مراحل التوزيع  الجريد الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراط 
 . 

، يتضمن تحديد أسعار الدقيق والخبز في مختلف    1996أفريل    13مؤرخ في    132-96مرسوم تنفيذي رقم    -39
  1996أفريل   14، الصادر في   26مراحل التوزيع ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، العدد  

 . 
مسكين حنان ، تكريس مبدأ حرية اƗسعار في التشريع الجزائري ، مجلة البحوث القانونية واƛقتصادية ، المركز   -40

 .   325، ص  2023، السنة  03، العدد  06،  المجلد   -أفلو  –الجامعي 
، يحدد هوامش الربح القصوى بالجملة والتجزئة المطبق على اƛسمنت البورتƜندي    243- 09مرسوم تنفيذي رقم    -41

، الصادر في  44، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، العدد  2009يوليو    22المركب الموضب ، مؤرخ في  
 .  2009يوليو 26

المؤرخ   108-11يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم    2021أكتوبر    05المؤرخ في    383- 21مرسوم تنفيذي رقم    -42
، الذي يحدد السعر اƗقصى عند اƛستهƜك وكذا هوامش الربح القصوى عند اƙنتاج واƛستيراد    2011مارس    06في  

التوزيع   الغذ وعند  الزيت  لمادتي  والتجزئة  اƗبيض،بالجملة  والسكر  العادي  المكرر  للجمهورية   ائي  الرسمية  الجريدة 
 .  2021أكتوبر   10، الصادر في  77الجزائرية الديمقراطية الشعبية  العدد  
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 .  201، مرجع سابق ، ص   الفضة محمد ، بلكعيبات مراد -43

التشريع    -44 في  المنافسة  لحرية  كقيد  اƗسعار  تحديد  عملية  في  الدولة  تدخل   ، الحاج  أحمد  بن   ، حنان  مسكين 
  599، ص    2021، السنة    04، العدد    32، المجلد    -قسنطينة    – مجلة العلوم اƙنسانية ، جامعة منتوري    ،الجزائري 

 . 
 .    674بن يسعد عذراء ، مرجع سابق ، ص  -45
أســـــماء شـــــاوش ، تدخل الدولة في تقنين اƗســـــعار في قانون المنافســـــة الجزائري ، مجلة طبنة للدراســـــات العلمية   -46

 . 304، ص   2022، السنة   01، العدد   05، المجلد    -بريكة   –اƗكاديمية  المركز الجامعي 
   560حنان مسكين ، بن أحمد الحاج ، ص  -47

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 


